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  ملخص:
يشهد النـظام الدولي تحولات بنيوية متسـارعة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين،
مع تراجع نموذج الهيمنة الأحادية وصعود قوى شرقية كالصين والهند وروسيا، بما
يعيد تشكيل موازين الـقوة العالمية. وفي هذا السيـاق تبرز ملامح تشكل نظام عالمي
فرعـي للشرق يقوم على شبكات تعـاون اقتصادي ومؤسسي مـتنامية وتكتلات مثل
بريكس ومنظمة شنغهاي، في مقابل المؤسسات الغربية التقليدية، إلا أن هذا التشكل
يظل غير مـكتمل بفعل التنـاقضات الجيـوسياسيـة بين القوى الـكبرى والضغوط
الاستراتيجية الغربية. وعليه، تبحث الدراسة في مدى قدرة هذه الدينامية على تحويل
هذا الفضـاء الشرقي إلى نظـام فرعي متماسك قـد يسهم في بلورة نـظام دولي أكثر

تعددية.
الكلمات المفتاحية: الـنظام الدولي، القوى الـصاعدة، التعدديـة القطبية، التكتلات

الاقتصادية، التحولات الجيوسياسية.
Abstract:

The international system has been undergoing rapid structural transformations since

the beginning of the twenty-first century, marked by the gradual decline of the uni-

polar hegemony model and the rise of Eastern powers such as China, India, and

Russia, thereby reshaping global power balances. In this context, signs are emerging

of the formation of an Eastern sub-global order based on expanding networks of

economic and institutional cooperation and groupings such as BRICS and the

Shanghai Cooperation Organization, in contrast to traditional Western institutions.

However, this formation remains incomplete due to geopolitical contradictions
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among major powers and persistent Western strategic pressures. Accordingly, this

study examines the extent to which these dynamics may transform the Eastern

sphere into a coherent sub-system capable of contributing to the emergence of a

more multipolar international order.

Keywords: International system, rising powers, multipolarity, economic blocs, geo-

political transformations.

  مقدمة :

يشهـد النظام الدولي مـنذ مطلع القرن الحـادي والعشرين تحولات عـميقة في بنيته
واتجاهاته الكبرى، جعلت من الصعب الإبقاء على نموذج الهيمنة الأحادية الذي ساد
عقب نهـاية الحـرب الباردة. فـالعولمـة التي قادهـا الغرب، بـواجهتها الأمـريكية
والمؤسسـاتية )صندوق النقد الـدولي، البنك الدولي، منظمة الـتجارة العالمية(، بدأت
تفقد جـاذبيتها أمام صعود قـوى شرقية صاعدة، أبرزهـا الصين، والهند، وروسيا،
ودول جنوب شرق آسيا، التي باتت تفرض نفسها كأقطاب اقتصادية وجيوسياسية

لا يمكن تجاهلها.
في هذا السيـاق، تبرز مؤشرات عـديدة على وجود تحـول تدريجي في مـوازين القوة
العـالمية، وعلى نزعـة متزايدة نحـو إعادة تشكيل الـنظام الدولي على أسـس جديدة
تتجاوز الثنائية التقليدية "غرب/ شرق" إلى صيغ أكثر تعقيدا وتعددية. غير أن هذا
التحول لا يحدث بشكل مكتمل بعد؛ إذ يتجلى، في المرحلة الراهنة، من خلال تشكل ما
يمكن نعته بـ"النظـام العالمي الفرعي للشرق"، أي منظومـة موازية للنظام الغربي،
تتأسـس على تعاون اقـتصادي ومـؤسسي وسيـاسي متنـام بين القوى الـشرقية

الصاعدة، من دون أن تصل بعد إلى مستوى نظام عالمي متكامل الأركان)1(. 
ويرتبط مفهـوم "النظام الفرعي" في العلاقـات الدولية بالأعمال الـنظرية لمورتون
أرنولد كابلان (Morton Arnold Kaplan) الـذي صاغ، في ستينيـات القرن العشرين،
نظرية "أنظمة التوازن الدولي". ويميز كابلان بين النظام الدولي العام الذي يشمل
التفاعلات بين جميع الدول، والأنظـمة الفرعية التي تتكون ضمن مناطق جغرافية أو
حضارية محددة، وتـتميز بدرجة معيـنة من التماسك والتفاعل الـذاتي رغم تأثرها

ببنية النظام الكلي)2(. 
وبـناء على هذا الـتصور، يمكـن تعريف النظـام العالمي الـفرعي للشرق بـأنه: بنية
إقليمية–حضارية ناشئة داخل النظام الدولي، تتكون من مجموعة من الدول الشرقية
الـتي تجمعها مصـالح اقتصاديـة وأمنية متـداخلة، وتسعـى إلى صياغة قـواعدها
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الخاصة في التعاون، وإلى تقليص تبعيتها للمؤسسات الغربية المهيمنة)3(.  
ويتضمـن هذا النظـام الفرعي شبكـة من التفاعـلات التي تتجاوز مجـرد التعاون
الاقتصادي، لتـشمل بناء مؤسـسات بديلة )مـثل منظمة شنغهـاي للتعاون وبنك
الـتنمية الجـديد(، وتوسـيع نطاق التكـتلات )كـ"بريكس+"(. وتعـزيز المبادلات
التـجارية البينية، في مقـابل مؤسسات النظـام الغربي المنبثقة عن منـظومة بريتون

وودز سنة 1944 . 
كـما تبرز في الوقت ذاته إحـدى التحولات اللافتـة في السياسـة الخارجيـة للولايات
المتحدة، حـيث تعكس استراتيجية الأمن القومي الأمريكيـة الجديدة في الولاية الثانية
لدونالـد ترامب إدراكا متـزايدا بأن النظـام الدولي أصبح أكثر تعـددية وأن القيادة
الأمريكيـة لم تعد مسلما بهـا. وبدل تصور الـولايات المتحدة لنـفسها كـ"حارس
للنظام الـدولي"، تتحول الاستراتيجية نحو التركيز على الدفاع عن المجال الحيوي
والمصالح الحيوية والتدخل الانتقائي فقط في الحالات المهددة بشكل مباشر، وهو
ما يترك فـراغات نسبية في إدارة النظام الدولي، قد تـستغلها القوى الشرقية الصاعدة
لتعزيـز تعاونها المؤسـسي وتوسيع نفوذها، ممـا يجعل إمكانية تـشكل نظام فرعي

للشرق أكثر واقعية في ظل تراجع الانخراط الأمريكي الشامل)4(. 
انطلاقا من هذا السياق، يمكن صياغة الإشكالية المركزية كما يلي:

إلى أي حد تمثل التحولات الجـارية في الشرق مؤشرات على تشكل نـظام عالمي فرعي
قادر على موازنة النظام الغربي، وما العوامل التي تعزز أو تكبح هذا التشكل؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:
 - ما الأسس النظرية التي يمكن أن تفسر نشوء نظام عالمي فرعي في الشرق؟

 - ما المؤشرات الواقعية التي تعزز فكرة قيام هذا النظام )اقتصادية، مؤسسية،
سياسية(؟

 - ما الكوابح البنيوية والجيوسياسية التي تحول دون تبلوره الكامل؟
 - إلى أي مـدى يمكن لهذا النـظام الفرعي أن يـشكل نواة لنظـام عالمي متعدد

الأقطاب؟
 - ما أثر التحول في استراتيجية الأمـن القومي الأمريكية الجديدة، القائمة على
تقليص الدور القيـادي والتركيز على حماية المجال الحيوي، في خلق شروط قد تسمح

بظهور نظام عالمي فرعي للشرق؟
تنطلق هذه الدراسة من أربع فرضيات رئيسية:

 - الفـرضية الأولى: يشهد الـشرق بالفعل ملامح تشكل نظـام فرعي متمايز،
يتجسـد في توسع التكـتلات الاقتصاديـة والماليـة والمؤسسـاتية مـثل "بريكس"
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و"منظمة شنغهاي".
 - الفـرضية الثـانية: رغم هـذه البوادر، لا يـزال النظام الـشرقي يعاني من
هشاشة داخلـية ناجمة عن التناقضات الجيـوسياسية بين أقطابه الكبرى )الصين–

الهند–روسيا(، وعن الطوق الأمني الذي يفرضه الغرب في المحيط الآسيوي.
 - الفرضية الثـالثة: إن نجاح النظـام الشرقي في التحول إلى منظـومة فرعية
متماسكـة مشروط بقـدرته على تجاوز الخلافـات، وتعميـق التكامل الاقـتصادي،

وتطوير مؤسسات بديلة قادرة على منافسة النظام الغربي على المدى الطويل.
 - الفرضية الرابعة: إن التحول في العقيدة الاستراتيجية الأمريكية، من منطق
قـيادة النظام الدولي إلى منطق حماية المجال الحيوي والمصالح الحيوية، قد يساهم –
ولـو بصورة غير مبـاشرة  –في السماح بظهـور نظام عـالمي فرعـي للشرق عبر ترك

هوامش أوسع أمام القوى الشرقية لتوسيع تعاونها وبناء مؤسساتها البديلة.
تناقش هذه الدراسـة أطروحتين متقابلـتين: الأولى ترى إمكانية قـيام نظام عالمي
شرقي فرعي بناء على مجموعة من المـؤشرات الواقعية؛ والثانية تشكك في إمكانية ذلك
استنادا إلى معطيات معاكـسة تتعلق بالتشتت الجيوسياسي والتناقضات الداخلية في

الشرق ذاته.
المحور الأول: محفزات ودوافع تشكل نظام عالمي للشرق

بعد نهاية الحرب الباردة ساد نظام أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة عبر تفوقها
العسكري ومؤسسـاتها الاقتصادية. غير أن العقـدين الأخيرين شهدا صعود قوى
شرقية كـالصين والهند وروسيا، وتنامي تكتلات مثل البريكس ومنظمة شنغهاي، ما
أعاد توزيع موازين القـوة وأضعف قدرة الغرب على الانفراد بتـوجيه النظام الدولي،

خاصة مع أزماته الاقتصادية والحروب الممتدة.
ويستند بروز نظام عالمـي شرقي إلى عوامل عدة، أهمها ضعف فاعلية الأمم المتحدة،
وتصاعد الدعوات للتعددية القطبيـة، والحرب التجارية والعقوبات الغربية على دول
شرقية وازنـة؛ وهي عوامل عمقـت تعاون هذه الـقوى ومنحتهـا زخما لبـناء بدائل
مؤسـسية واقتصـادية. وهكذا لم يـعد الحديث عن نـظام شرقي جديـد مجرد طرح

نظري، بل اتجاها يعكس تحولات عالمية عميقة.
1- الجمود شبه التام لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها

تواجه منظـمة الأمم المتحدة منذ نهايـة الحرب الباردة أزمة بنيويـة متفاقمة جعلتها
أقرب إلى مؤسـسة شكلية غير قـادرة على الاضطلاع بوظائفهـا الأساسية في صون
السلم والأمـن الدوليين. ويعـود ذلك إلى هيمنـة الدول الخمـس دائمة العـضوية في
مجلس الأمن )الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا( على القرار الدولي،
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عـبر أداة حق النقض )الفيـتو( التي تحـولت إلى عائق أمـام أي توافق عـالمي، حيث
استعمل الفيتـو أكثر من 290 مـرة منذ 1945، منـها حوالي 145 مـرة من طرف
روسيا/ الاتحاد السوفياتي، و83 مرة من الولايات المتحدة، إضافة إلى أرقام أقل من

الصين، بريطانيا وفرنسا)5(. 
هذا الجمود ظهـر بوضوح في الأزمة السورية، حيث استعمل الفيتو الروسي–الصيني
ما يزيد عن 16 مرة بين 2011 و2020 لمنع قرارات تدين النظام السوري أو تفرض
عليـه عقوبات)6(.  وبالمقابل، في القضية الفلسـطينية، استعملت الولايات المتحدة حق
النقض أكثـر من 40 مرة منـذ 1972 لعرقلة أي قـرار يدين الاحتلال الإسرائيلي أو
يـدعو لوقف الاستيطان)7(.  وفي الأزمـة الأوكرانية، ظهر الانقـسام بأشد صوره، إذ
عجـز مجلس الأمن عن إدانة التدخل الروسي في فـبراير 2022 بسبب الفيتو الروسي،
ما دفع الدول الغربية للجوء إلى الجمعيـة العامة التي أصدرت قرارات رمزية بلا قوة

إلزامية)8(. 
إلى جانب مجلس الأمن، فشلت وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة لتحديات إنسانية
وتنموية كـبرى. على سبيل المثال، لم تتمكـن المفوضية العليـا لشؤون اللاجئين من
معالجة أزمة اللاجـئين السوريين، التي تعد الأكبر منذ الحـرب العالمية الثانية، حيث
تجاوز عددهم 7 ملايين لاجئ في 2023 )9(.  كما أخفقت منظـمة الصحة العالمية في
إدارة جائحة كوفيد-19 بشكل منسق وفعال، إذ كشفت الأزمة عن غياب آلية إلزامية
لتوزيع اللقاحات، مما أدى إلى حصول الدول الغنية على أكثر من 75% من الجرعات

مقابل أقل من 2% للقارة الإفريقية بحلول منتصف 2021)10( . 
ولكن أكـثر الأمـثلة إيـلاما على فـشل الأمم المـتحدة ووكـالاتها تجلى في حمـاية
الفلسـطينيين خلال الحـروب المتكررة في غـزة. فقد عجـزت المنظمـة عن منع القتل
الجماعي، تدمير البنية التحتية، ونقص المساعدات الإنسانية خلال الحروب الأخيرة،
خصوصا في 2014 و2021، حـيث قتل آلاف المدنيـين وأصيب أكثر من 20.000

شخص، وتعرض أكثر من 200.000 فلسطيني للنزوح الداخلي)11(. 
ومنذ اندلاع الحـرب الأخيرة في 7 أكتوبر 2023 ومـا تلاها من تصعيـد مستمر في
قـطاع غـزة، برز مـرة أخرى فـشل الأمم المتحـدة ووكالاتهـا الأممية في حمـاية
الفلسطينيين، سواء على المـستوى الإنساني أو السياسي. فقد عجز مجلس الأمن عن
اتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار بسبب الانقسامات بين القوى الكبرى واستعمال
حـق النقض)12(،  ما جعل قراراته أقـرب إلى توصيات غير منفـذة. كما واجهت وكالة
غوث وتـشغيل اللاجئين الفلـسطينيين )الأونـروا( ضغوطا مـالية وسيـاسية غير
مسبـوقة، إذ جمدت مسـاعداتها من قـبل بعض الدول المانحـة)13(،  في الوقت الذي
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يعيـش فيه أكثر من 2.3 ملـيون فلسطيـني حصارا خانقـا في غزة. وإلى جانب ذلك،
أظهرت الأمم المتحدة عجزا واضحا عن منع الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج، حيث
تجاوز عدد الضحـايا الفلسطينيين أكثـر من 40 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح
منـذ أكتوبر 2023، أغلبهم من النساء والأطفال)14(.  كما حذرت تقارير أممية من أن
ما يزيد عن 80% من سكان غزة مهددون بالمجاعة نتيجة الحصار ومنع إدخال المواد
الغذائية والدوائيـة)15(،  وقد سجلت حالات وفاة بسبـب سوء التغذية ونقص الدواء،
وهـو ما يؤكد فـشل المنظومة الأمميـة في فرض احترام القانون الـدولي الإنساني. أما
منظـمات الأمم المتحدة الأخرى كمنظمة الصحة العـالمية وبرنامج الغذاء العالمي، فقد
اقتصر دورهـا على النداءات المـتكررة لإدخـال المسـاعدات دون الـقدرة على ضمان
وصولها بشكل منـتظم وآمن)16(. هذا العجز البنيوي يعكس محدودية النظام الأممي
في مواجهة الاحتلال وسياسة القوة، ويؤكد استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في ظل

غياب آليات دولية فعالة لردع الانتهاكات وحماية المدنيين)17(. 
هذه الإخفـاقات المتكررة تعـزز لدى قوى الشرق فكـرة أن الأمم المتحدة لم تعد أداة
محـايدة، بل أصبحت خـاضعة للهـيمنة الغـربية وتـستخدم لتـبرير السـياسات
الأحادية، وهو ما يفسر سعي هذه الدول لتـأسيس مؤسسات بديلة أو موازية، مثل
منـظمة شنغهاي للتعاون ومجـموعة بريكس، التي تهـدف إلى بناء فضاء دولي أكثر

توازنا)18(. 
هذا ما جعل قوى الشرق، وفي مقدمتها الصين وروسيا والهند، تعتبر أن الأمم المتحدة
لم تعد تـشكل إطارا عادلا ومحايدا، بل أصبحت رهينة منطق الأحادية الغربية. لذلك
برزت دعوات متـزايدة نحو بناء مؤسـسات بديلة أو موازيـة، مثل منظمة شنغهاي
للتعاون ومجمـوعة بريكس، التي تحاول ملء الفـراغ وخلق مساحات تعاون خارج

الوصاية الغربية)19(. 
إن الجمـود الأممي إذن ليس مسألة تقنية أو إدارية فقط، بل يعكس اختلالا عميقا في
هيكليـة الحوكمة العالمية، وهـو ما يشكل دافعا مركزيـا لبحث قوى الشرق عن نظام

عالمي فرعي أكثر توازنا.
2-  الانتصار للتعددية القطبية وإعادة النظر في الحوكمة العالمية

تشهد العلاقـات الدولية اليوم تحولا بنيويا من الأحادية القطبية، التي تميزت بتفوق
أمريكي–أوروبي منذ نهاية الحرب الباردة، نحو تعددية قطبية آخذة في التشكل بفعل
صعود قـوى كبرى مثل الصين، روسيا، والهـند. هذا التحول لم يعـد مجرد فرضية
نظرية، بل أصبح حقيقة مدعومة بالأرقام: إذ تمثل الصين وحدها ما يقارب 18% من
الناتج العالمي وفق تعادل القوة الشرائية، بينما تجاوز الناتج الإجمالي لدول مجموعة
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"بـريكس" 32% من النـاتج العالمي سنـة 2023، متقدما لأول مـرة على مجموعة
السبع (G7)التي بلغـت حصتها حـوالي 30%)20(.  كما أن توسع "بـريكس" بضم
أعضـاء جدد مثل السعودية، مصر، والإمـارات سنة 2024، يعكس رغبة واضحة في

بناء منصات بديلة قادرة على موازنة المنظومة الغربية)21(. 
هـذه الدينامية تتجـسد كذلك في مبادرات عمليـة، أبرزها إنشاء بنـك التنمية الجديد
 (New Development Bank)سنة 2015 بـرأسمال أولي بلغ 100 مليـار دولار، وهو

مؤسسة تسعـى إلى توفير تمويل بديل عن صنـدوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع
التركيـز على مشاريع البنيـة التحتية والتنـمية المستدامـة في الجنوب العالمي)22(.  في
السياق نفسه، تبنى الاتحاد الإفريقي إجماع إزولويني(Ezulwini Consensus)كوثيقة
مرجعية تـطالب بتمثيل قـاري دائم داخل مجلس الأمن بحد أدنـى مقعدين دائمين
وخمسـة غير دائمين، معتبرا أن غياب إفريقيا عن هـذه الهيئة يشكل خللا جوهريا في

الحوكمة الدولية)23(. 
أما على مـستوى الدول، فقد دعـا المغرب في الأمم المتحدة إلى إصـلاح تركيبة مجلس
الأمن بشكل يعكس الـوزن الديمغرافي والسياسي لإفـريقيا)24(.  من جهتها، وضعت
جنوب إفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين سنة 2025 قضايا الديون وتمويل
المناخ على رأس الأولويات، مشيرة إلى الحاجة لتمويل إضافي يناهز 250 مليار دولار
سـنويا لإفريقـيا لمواجهة تحـديات الانتقال الـطاقي والتنميـة)25(.  في المقابل، تبنت
البرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين سنـة 2024 خطابا قويا لإصلاح منظمة
التجارة الـعالمية وفـرض ضريبة عالمـية على الأثريـاء، معتبرة ذلك وسيلـة لتقليص

الفوارق الاجتماعية ودعم التنمية العادلة)26(. 
إن هذه المبادرات والمطالب تؤكد أن التعددية القطبية لم تعد مجرد إعادة توزيع للقوة
بين الفاعلين الدوليين، بل باتت مـشروعا لإعادة صياغة قواعـد الحوكمة العالمية بما
يضمن مشاركة أوسع للجنوب العالمي، ويضـع حدا لهيمنة المؤسسات الغربية التي

ارتبطت تاريخيا بإدامة التبعية الاقتصادية والسياسية)27(. 
3-  الحرب التجـارية المـعلنة من طـرف الولايـات المتحدة الأمـريكية على

روسيا، الصين والهند
تعتبر السياسات الاقتصـادية العدائية التي تبنتهـا الولايات المتحدة في العقد الأخير
أحـد أبرز محفـزات تشكل نظـام شرقي بديل، حـيث اتخذت واشنـطن من الحرب
التجارية والتكنولوجـية أداة رئيسية لإبطاء صعود منـافسيها الاستراتيجيين. فمنذ
سنة 2018، فـرضت الإدارة الأمريكية رسومـا جمركية على منتجـات صينية تقدر
بأكثر من 360 مليار دولار، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا الفائقة،
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الصلب، والألومنيوم)28(.  كما منعت تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين،
وفرضت قيـودا صارمة على نقل المعرفة التكنولوجية، الأمر الذي دفع بكين إلى إطلاق
خطط وطنيـة بديلة مثـل "صنع في الصين 2025" لتقليص الـتبعية التكنـولوجية

للغرب)29(. 
أما في حالة روسيا، فقد شكلت العقوبات الغربية منذ 2014، والمتصاعدة بعد اندلاع
الحرب في أوكرانيا سنة 2022، أداة لمحاصرة اقتصادها، حيث جرى استهداف قطاع
الطاقة والـنفط والغاز، الذي يمثل أكثر من 40% من عائـدات الميزانية الروسية. هذه
العقوبات لم تؤد فقط إلى إعـادة توجيه الصادرات الروسـية نحو الصين والهند، بل
ساهمت في تعزيز الـتعاون الطاقي بين موسكو وبكين من خلال مشاريع كبرى مثل
خط أنـابيب "قوة سيبيريا")30(.  وبالنـسبة للهند، فقد طالـتها الضغوط الأمريكية
بسبب علاقـاتها الاقتصادية والعسكـرية مع روسيا، إضافة إلى نـزاعاتها التجارية
المتـكررة مع واشنطن حول السياسات الحمائيـة والدعم الحكومي لقطاعات الأدوية

وتكنولوجيا المعلومات)31(. 
نتيجة لهذه الضغوط، برزت لدى قوى الشرق قناعة متزايدة بضرورة بناء منظومات
اقتصـادية بديلة تقوم على التعاون البيني وتعزيز سلاسل إنتاج مستقلة عن الغرب.
وقد ترجمت هـذه القناعة مـن خلال تسريع استخدام العمـلات المحلية في المبادلات
التجارية، وتوسيع فضـاء التعاون داخل تجمعات مثل البريـكس ومنظمة شنغهاي
للتعـاون، بما يعكس إرادة واضحة لفك الارتباط التـدريجي عن النظام المالي الغربي

وهيمنة الدولار)32(. 
4-  العقوبات الغربية ضد روسيا، الصين، إيران، وكوريا الشمالية

تعد العقـوبات الاقتصـادية والسـياسية إحـدى أبرز الأدوات التي يـوظفها الغرب
للحفـاظ على هيمنته على النظام الـدولي، إذ توسعت بشكل ملحوظ مـنذ بداية القرن
الحادي والعـشرين. فمنـذ أزمة القـرم سنة 2014، وصـولا إلى الحرب الـروسية–
الأوكرانية في فبراير 2022، فرض الاتحـاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من 13
ألف إجراء عقابي على روسيا، ما جعلها الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم)33(.
استهدفت هـذه العقوبات قـطاعات حيـوية مثل الـطاقة، التـمويل، التكنـولوجيا،
والطيران، وكان الهـدف منها تقويض قـدرة موسكو على تمـويل مجهودها الحربي
وإضعـاف اقتصـادها. غير أن هـذه السيـاسات دفعـت روسيا إلى إعـادة توجيه
صادراتها الـطاقية نحو أسواق آسيا، وتعـزيز استخدام الروبل واليوان في المبادلات
التجارية مع الصين والهند، حيث ارتفعت حصة الروبل–اليوان في التعاملات الثنائية

إلى أكثر من 80% سنة 2023)34( . 
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أما الصـين، فقد طالـتها عقوبـات مرتبـطة بحقوق الإنـسان في إقليم شـينجيانغ،
بالإضافة إلى قيود على تصديـر التكنولوجيا الحساسـة، خاصة الرقائق الإلكترونية
المتقدمة. هذه القيود دفعـت بكين إلى تسريع الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات، إذ
خصصت الـدولة ما يقـارب 150 مليار دولار لـدعم الاكتفاء الـذاتي في هذا المجال

بحلول 2030)35( . 
وبالنسبة لإيـران، فقد واجهت أكثر من 3.600 عقوبة أمـريكية وأوروبية، معظمها
مـرتبط ببرنامجها النووي ودورها الإقليمـي. إلا أن هذه العقوبات ساهمت في توطيد
علاقـاتها الاقـتصاديـة مع روسيا والـصين، وهو مـا ترجـم في اتفاقيـة التعاون
الاستراتيـجي بين طهران وبكـين الممتدة على 25 عـاما، والتي تتـضمن استثمارات

صينية بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار)36(. 
أما كوريا الشمالية، فهي تخضع مـنذ عقود لعقوبات دولية صارمة تستهدف قطاع
الطاقة والتمويل والـسلع الكمالية. غير أن بيونغ يانغ لجـأت إلى تطوير شبكات غير
رسـمية للتجـارة والتمويل، بـالتعاون مع الـصين وروسيا، مـا يبرز حدود فعـالية

العقوبات الغربية في تغيير سلوك الأنظمة المستهدفة)37(. 
في المحصلة، تحولت العقوبات إلى محفز رئيسي لتقارب القوى الشرقية، ليس فقط عبر
تعزيز التعاون البيـني في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، ولكن أيضا من خلال تطوير
آليات مـالية بديلة مثل نظام  CIPS الـصيني لتسويات المدفـوعات باليوان، وتوسيع
اعتماد العملات المحلية بـدل الدولار في التجارة البينيـة. وبهذا، بدل أن تضعف هذه
السياسات مـراكز القوى الشرقية، ساهمت في ترسيخ إرادة جماعية لبناء نظام عالمي

بديل يتجاوز احتكار الغرب للأدوات المالية والسياسية التقليدية.
5-  تآكل الثقة في النظام الليبرالي الغربي

شهد الـنظام الـرأسمالي الليبرالي الغـربي موجـات متتالـية من الانتقـادات بسبب
هشاشته الـبنيوية أمام الأزمـات الدورية. فقد كـشفت الأزمة المالية العـالمية لسنة
2008 عن اختلالات عميقة في الأسواق المالية وفي آليات الضبط الاقتصادي، وهو ما
أدى إلى انهيار العديد من المؤسسات المصرفية الكبرى، وتزايد معدلات البطالة والفقر
في الاقتصادات المتقدمة نفـسها )38( كما جاءت جائحة كـوفيد-19 لتبرز محدودية
النموذج الغربي في التعامـل مع الأزمات العالمية، حيث اتـسعت الفوارق الاجتماعية

وتراجعت قدرة الحكومات الغربية على ضمان حماية اجتماعية متوازنة)39(. 
إضافـة إلى ذلك، تزايـدت حدة الانتقـادات الموجهـة للنظـام الليبرالي بسـبب تفاقم
التفاوتات الاقـتصادية داخل الدول الغربية وبين الشمال والجنوب، ما غذى تصاعد
الحـركات الشعبويـة والاحتجاجية في أوروبـا والولايات المتحـدة)40(.  هذا التآكل في
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الشرعية يعزز توجه العديد من الدول، خصـوصا في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية،
نحـو البحث عن بـدائل شرقية تقـوم على تدخل الـدولة في الاقتصـاد، وتبني نماذج
للتنمية أكثر شمولا وعدالة اجتماعية، كما هو الحال في التجربة الصينية والهندية)41(.
وبالتالي، فإن هذا السياق يسهم في بروز قناعة متزايدة بأن النظام العالمي الليبرالي لم
يعد قادرا على الاستجـابة لتحديات القرن الحـادي والعشرين، ما يدفع إلى التفكير في

نظام بديل بقيادة القوى الشرقية الصاعدة.
وعليه، يتضح أن تشكل نـظام عالمي للشرق لم يعد مجـرد احتمال نظري، بل نتيجة
حتمية لضغـوط غربية متـواصلة: جمود الأمم المـتحدة، اختلال الحوكمـة العالمية،
الحـرب التجارية، والعقوبـات الاقتصادية. هـذه المحفزات وفرت قاعـدة موضوعية
لبروز إرادة شرقية مشتركـة لبناء فضاء بـديل يحمي مصالحها، ويـؤسس لتعددية
قطبـية أكثر عـدالة. غير أن نجـاح هذا المشروع يـظل رهينا بقـدرة قوى الشرق على
تجـاوز تناقضاتهـا الداخلية، وتحويل هـذه الدوافع الدفاعيـة إلى رؤية استراتيجية

مشتركة
المحور الثاني: بوادر تشكل نظام دولي فرعي للشرق

تشير عـدة مؤشرات إلى أن الشرق يتحرك نـحو بناء منظـومة فرعية مـوازية للنظام
الغربي، مدفوعة باخـتلالات الحوكمة العالمية وصعـود القوى الآسيوية ورغبتها في
استقلال أكبر عن المؤسسـات الغربية. وتغذي هـذا المسار محدودية فـعالية النظام
الـدولي التقليدي، واتساع العقـوبات الغربية، وتنـامي الترابط الاقتصادي بين دول

الشرق.
وتبرز هذه التحـولات في مبادرات مؤسسة لمنظومـة شرقية جديدة، أهمها تنامي دور
منظمـة شنغهاي، ومحـاولات التقارب الـصيني–الهنـدي، وظهور منـتدى الشرق
الاقتصادي، وتـوسيع بريكس+، وإنـشاء مؤسسـات مالية بـديلة تعزز استقلال

القرار الاقتصادي.
1-  تنامي دور منظمة شنغهاي للتعاون

تعد منظمـة شنغهاي للتعـاون (SCO)إحدى أهم المنصـات المؤسسيـة التي تجسد
التعاون الشرقي في مجـالات متعددة، لاسيما الأمن والـطاقة والاقتصـاد. تأسست
المنظـمة رسميا عام 2001، بعد دمج مبادرة شنغهاي الخماسية التي ضمت الصين
وروسيا وكازاخستان وقرغـيزستان وطاجيكستان، فـيما انضمت الهند وباكستان

لاحقا، وأصبحت إيران عضوا كامل العضوية منذ 2021)42( . 
تمثل المنـظمة نموذجـا فريدا للتعـاون الإقليمي، إذ تجمع بين قـوى كبرى صاعدة
تتمتع بقدرات عسكريـة واقتصادية متناميـة، وبين دول متوسطة وصغيرة في آسيا
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الوسطى تحتاج إلى مظلة أمان سيـاسي وأمني. هذا التنوع يسمح للمنظمة بأن تلعب
دورا متعدد الأبعـاد: فهي تعمل على تنسيق الـسياسات الأمنيـة، ومكافحة الإرهاب
والجريمـة المنظمـة، وضمان الاستقـرار الحدودي، إضـافة إلى تعـزيز الـتعاون

الاقتصادي والتجاري بين أعضائها)43(.  
في المجال الاقتصادي، شرعت المنظمة في تطوير شبكات استثمارية وتجارية إقليمية،
بما في ذلك مـشاريع النقل والـطاقة، وربـط أسواق آسيا الـوسطى بـآسيا الكبرى،
خصوصا عبر البنية التحتيـة الصينية في إطار مبادرة "الحزام والطريق")44(.   كما
تمثل المنظمة آلـية موازنة جيوسياسية لـلدور الغربي في المنطقة، لا سيما في مواجهة
النفـوذ الأمريكـي والأوروبي التقليـدي، من خلال تـنسيق مـواقف أعضـائها في
المنتديات الـدولية، وإقامة تمارين عسكرية مشتركة تظهر جاهزية المجموعة لمواجهة

التحديات الأمنية المتنوعة)45(. 
علاوة عـلى ذلك، تتجه منظمة شـنغهاي للتعاون نحـو تعميق التعاون الـتكنولوجي
والاقتصـادي بين أعضائهـا، من خلال تبادل الخبرات في مجـالات الأمن السيبراني
والطـاقة النووية المـدنية والنقل الذكي، مـا يعكس رؤية استراتيجيـة لإنشاء شبكة

شرق أوسط آسيوية مستقلة نسبيا عن المنظومة الغربية)46(. 
يمكن القـول إن فعالية مـنظمة شنغهـاي للتعاون تكمـن في كونها منـصة متعددة
الأهداف تجمع بين القـوة العسكرية والقدرة الاقتصادية والتكامل المؤسسي، وتشكل
بذلك أحـد الركائـز الأساسيـة لأي نظام عـالمي فرعي للـشرق. فهي لا تقتصر على
التعاون الأمني، بل تتجـاوز ذلك إلى محاولة بناء إطار مـؤسساتي قادر على موازنة
الـنفوذ الغربي في المـنطقة الآسيـوية، بما يجعلهـا نموذجـا حيويـا لفهم التحولات

الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين)47(. 
2-  التقارب الصيني–الهندي كضرورة بنيوية

رغم وجود نـزاعات حدودية تـاريخية متكررة بين الـصين والهند، بما في ذلك النزاع
حـول خط التحكم الفعلي في منطقة الهيمالايا الذي تفاقم في 1962 وما أعقب ذلك من
توترات لاحقة، تدرك الـدولتان اليوم أن التعاون الاقتصـادي يشكل ركيزة أساسية
لأي نظـام شرقي متماسك. فالصين والهـند تمثلان مجتمعتين أكـثر من ثلث سكان
العالم، ويأتي ناتجهـما المحلي الإجمالي بين أكبر عشرة اقتصادات عالمية، ما يمنحهما

قدرة فريدة على التأثير في موازين الاقتصاد العالمي)48(.  
هذا التعـاون ليس مجرد تفاعـل اقتصادي ثنائـي، بل يتضمن تناسـقا استراتيجيا
ضمن أطر متعـددة الأطراف، لا سيما في مجمـوعة "بريـكس"، حيث تلعب كل من
الصـين والهند دورا محوريا في صيـاغة السياسـات الاقتصادية المـشتركة، وتعزيز
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استثمارات البنية التحتيـة، ودعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا)49(.  كما يشمل
التعـاون مجالات متقدمـة مثل الاقتصاد الـرقمي، الطاقـة المتجددة، والتكنـولوجيا
النظيفـة، ما يعكس وعيا متزايـدا بأهمية التكامل الاقتصـادي والتقني لتقوية موقع

الشرق في النظام الدولي)50(. 
إضافة إلى ذلك، يتجلى البعد الجيوسياسي للتقارب الصيني–الهندي في أنه يتيح للبلدين
إدارة النزاعـات الحدودية بأسلوب براغماتي يركز على الاستفادة المشتركة من المصالح
الاقتصادية بدلا من تصعيد الصراعات العسكرية. فالاتفاقيات الثنائية والاستثمارات
المتبـادلة تظهر قدرة البلدين على تجاوز العقبـات التقليدية، بما يعزز فكرة أن التعاون
البـيني يمكن أن يكون قـاعدة لبناء قـطب شرقي فاعل، قادر على الـتوازن مع الهيمنة

الغربية، مع الاحتفاظ بمرونة كافية لمواجهة الضغوط الخارجية)51(. 
إن هذا التقـارب، رغم هشاشته في بعـض الأحيان نتيجة الخلافـات الإقليمية، يمثل
ضرورة بنيوية لأي مشروع نظـام شرقي فرعي، حيث أن غياب تعاون الصين والهند
سيضعف مـن قدرة أي إطار مؤسـسي شرقي على تحقيق تأثير حقيقـي في السياسة

والاقتصاد العالميين.
3-  منتدى الشرق الاقتصادي كبديل لمنتدى دافوس

مـنذ تأسيـسه سنة 2015 بمـدينة فلاديـفوستوك الـروسية، بات مـنتدى الشرق
الاقتصادي (EEF)إحدى أهـم المنصات المؤسـسية التي تعكـس التحول في موازين
الخطاب الاقتصـادي العالمي نحو الـشرق. فبمشاركـة قوى آسيويـة صاعدة مثل
الصين، والهـند، وإندونيسيا، وفيتنام، وكوريا الجـنوبية، يقدم المنتدى رؤية مغايرة
لتلك الـتي يروجهـا المنتـدى الاقتصـادي العالمي في دافـوس، من حيث المقـاربات

التنموية، وآليات التعاون، وتوزيع المكاسب في النظام التجاري الدولي. 
يتمحـور الخطاب الاقتصادي لمنتدى فلاديفوستـوك حول مبدأ "التعددية العادلة"
و"المصلحة المتبـادلة"، بما يعكس الإرادة الـسياسية الـروسية والصيـنية في بناء
نمـوذج اقتصادي أكثر إنـصافا، يقطع مع هيمـنة المؤسسات الغـربية على مسارات
العـولمة. فالمنتدى لا يكـتفي بمناقشة القضـايا الاقتصادية، بل يعـنى كذلك بتعزيز
الترابط الجغرافي الأوراسي، وتـشجيع الاستثمار في البنـى التحتية العـابرة للحدود،

وخاصة في مشاريع الموانئ والطاقة في الشرق الأقصى الروسي)52(. 
كما أصبح المنتدى فضـاء للتلاقي بين مبادرات كبرى مثل مـبادرة الحزام والطريق
الصينية والاستراتيجية الـروسية لتطوير الشرق الأقصـى، مما يجعله بمثابة نقطة
الـتقاء لمشاريع التكـامل الآسيوي ذات الطابع الجـيواقتصادي. ففي دورته الأخيرة
سنة 2024، ركز المنتدى على تنويع سلاسل التوريد، وتقليص الاعتماد على الدولار
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في المعاملات التجارية، وهو مـا اعتبر خطوة عملية نحو تقـويض هيمنة النظام المالي
الغربي)53(. من جهة أخـرى، لا يكتفي المنتـدى بمواجهة "دافـوس" على المستوى
الرمـزي، بل يسعى إلى إعـادة تعريف التنـمية بمعـايير شرقية قـائمة عـلى العدالة
الاجتماعيـة، واحترام الخصوصيات الوطنية، ورفض الإملاءات الاقتصادية. وهو ما
يتماشى مع توجهات دول كالـصين والهند وإندونيسيا نحـو بناء "عولمة تعددية"

أكثر توازنا بين الشمال والجنوب)54(. 
وبذلك، يمثل منتـدى الشرق الاقتصادي تعبيرا مؤسسا عن الطموح الشرقي في إعادة
صياغة قواعـد الاقتصاد العالمي، سـواء عبر الدعوة إلى إصلاح مؤسـسات بريتون
وودز أو عبر خلق فضـاءات موازيـة تبرز استقلال القـرار الاقتصـادي الآسيوي،
وتؤسس لخـطاب تنمـوي جديد يـعلي من شأن التعـاون جنوب–جنـوب ويعكس

التوازنات الجديدة في القرن الحادي والعشرين.
4- توسيع مجموعة بريكس+: نحو تعددية مراكز العولمة

يشكل التوسع الأخير لمجموعة بريكـس+ في قمة جوهانسبرغ )غشت 2024( نقطة
تحول جوهرية في بنية العلاقات الاقتـصادية الدولية. فبانضمام دول محورية مثل
السـعودية، والإمارات، ومصر، وإثيوبيا، وإيـران، أصبحت المجموعة تمثل ما يقارب
45% من سكـان العالم و36% من الناتج الإجمالي العالمي، مـا يعزز طموحها في بناء

فضاء اقتصادي وجيوسياسي بديل عن المحاور الغربية)55(. 
هذا التوسع يعكس بـوضوح جاذبية المشروع الـشرقي القائم على مبادئ الاستقلال
الاقتـصادي، واحترام السـيادة الوطنـية، والتوازن في الـنظام المالي الـدولي. فالدول
المنضمة حديثا لم تعد تنظر إلى المؤسسات الغربية التقليدية -كصندوق النقد الدولي
والبنـك الدولي- كضامنة حقيقيـة للتنمية، بل ترى في بريكـس فضاء يسمح ببلورة
آليات تمـويل موازية عبر البنك الجديد للتنـمية (NDB) وصندوق احتياطي الطوارئ

(CRA)، اللذين يمثلان بديلا واعدا لمؤسسات بريتون وودز)56(. 

كما يبرز هذا التـوسع بعدا جيوسياسيا يتجـاوز الاقتصاد البحت، إذ يشكل اندماج
قوى إقـليمية من الشرق الأوسط وأفريقيا مـؤشرا على نهاية احتكار الغرب للعلاقات
الدولية، وعلى الانتقال نحو عولمة متعددة المـراكز تتقاسم فيها الكتل الإقليمية النفوذ
والقرار. فالمـجموعة تـسعى إلى إعادة تـشكيل أسس التجـارة العالميـة عبر تقليص
الاعتماد على الدولار وتعزيز التسويات بالـعملات الوطنية، ما يهدد بصورة مباشرة

مكانة الدولار كعملة احتياط مهيمنة)57(. 
ومن منظور تحليلي أوسع، فإن تـوسع بريكس يعتبر رافعة لبـناء نظام عالمي فرعي
للشرق، يجمـع بين القوى الصاعـدة في آسيا، وأفريقيـا، وأمريكا الـلاتينية، في إطار
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مؤسساتي يتجاوز الحدود القومية ويستند إلى مبدأ التكامل الجنوبي–الجنوبي. كما
يشكل التوسـع أداة لدمج الاقتصادات النفطـية الخليجية والاقتصـادات الصناعية

الآسيوية في شبكة مصالح متبادلة تقلل من تبعية الجنوب للغرب)58(.  
غير أن هـذا التوسع يطرح أيضا تحديات بنيـوية تتعلق بتباين النماذج الاقتصادية،
واختلاف المرجعيات السياسية بين الأعـضاء الجدد والقدامى، ما قد يحد من فعالية
التنسيق الجـماعي داخل المجموعـة. ومع ذلك، تبقى الـرمزية الـسياسيـة لتوسع
بـريكس كافية لتـأكيد بروز الشرق كفـاعل مؤسسي قادر على إعادة صـياغة قواعد

اللعبة الدولية، تمهيدا لتشكل نظام عالمي فرعي متعدد الأقطاب.
5- المؤسسات المالية البديلة: نحو استقلال القرار الاقتصادي الشرقي

في مواجهة الهـيمنة التاريخية لمؤسسات بريتون وودز )صندوق النقد الدولي والبنك
الـدولي(، عملت الصين وروسيـا والهند خلال العقـدين الأخيرين على بناء مـنظومة
مالية موازية تعكس توجها استراتيجيا نحو الاستقلال الاقتصادي وتعزيز السيادة

المالية للدول النامية.
،(AIIB)فقد أنـشأت الصين عام 2015 البنك الآسيوي لـلاستثمار في البنية التحتية
الـذي يضم اليوم أكثر من مـئة عضو، وتبلغ رؤوس أمواله مـا يزيد عن 100 مليار
دولار، لتمويل مشاريع البنية التحـتية في آسيا وأفريقيا دون فرض شروط سياسية

أو إصلاحات هيكلية قسرية على الدول المستفيدة)59(. 
(NDB)إلى جـانب ذلك، أطلقت مجـموعة بـريكس عام 2014 بـنك التنميـة الجديد
ومبادرة صندوق الاحـتياطي للطوارئ (CRA)، كبديلين مؤسسيين يهدفان إلى توفير
أدوات تمويل مرنـة ومستقلة عن النظـام المالي الغربي. وتمثل هذه المـؤسسات لبنة
أساسيـة في تشكل نظام مالي شرقي فرعي، يسعـى إلى إرساء معايير جديدة للتعاون
المالي الدولي تقـوم على مبدأ "الشراكة الندية" و"الـتمويل من أجل التنمية" بدلا من

"التمويل مقابل الإصلاحات")60(. 
وتبرز أهمية هذه المـؤسسات في كونها لا تقتصر عـلى تمويل المشاريع، بل تساهم في
إعادة هندسة الحوكمة المـالية العالمية. فالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
مثلا، يعتمد في تصنيفاته الائتمانية ومعاييره التقييمية على منهجيات مختلفة عن تلك
التي تفرضهـا المؤسسات الغـربية، ويمنح تمـويلا أوسع لقطاعات الـنقل والطاقة
والـرقمنة في الـدول الناميـة. كما يسعـى بنك التنمـية الجديـد إلى تعزيـز التعامل
بالعملات المحلية في القروض والمشاريع، في محاولة واضحة لـتقليص هيمنة الدولار

على الاقتصاد الدولي)61(. 
من هذا المنظور، يمكـن القول إن هذه الشبكة المـالية الشرقية النـاشئة تمثل الركيزة
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البنيوية لنظام عالمي فرعي قيـد التشكل، إذ تعبر عن إرادة جماعية لتقويض مركزية
الغرب في الاقتصـاد العالمي، وتمنح دول الجـنوب أدوات جديـدة لتقريـر مصيرها

التنموي بمعزل عن الإملاءات المالية والسياسية الخارجية)62(.  
ومع استمرار توسع هذه المؤسسات واندماجها في المبادرات الجيو–اقتصادية الكبرى
مثل مبـادرة الحزام والطريق، يبدو أن العالم يتجه تدريجيـا نحو تعددية مالية أكثر

توازنا، تعكس ملامح شرقٍ يعيد تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية.
6- الإستراتيجـية الأمريكيـة الجديدة: الفـرص التي تتيحها لـظهور نظام

عالمي فرعي للشرق
إن التـحول الجذري الذي جاءت به الإستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي-
القائمة على مبدأ أميركا أولا، وخفض الالتزامات الخارجية، وتقليص الدور القيادي في
النظام الدولي-  يخلق فراغا جيواستراتيجيا ملحوظا في عدة مناطق، خاصة في الشرق
الأوسط، وإفـريقيا، وأجـزاء من آسيا. هـذا الانكفاء النـسبي يتيح للقـوى الشرقية
الكبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند وإيران، مـساحة أوسع لتعزيز التعاون
البيني وبناء مؤسـسات بديلة، بما يدعم مسار تشكل نظام عالمي فرعي مواز للنظام

الغربي.
وتظهر هذه الفرصة في خمسة أبعاد رئيسية:

 - تراجع الالتزام الأمريكي بالشرق الأوسط: تركيز واشنطن على الداخل، وإعادة
تعريف أولوياتها الأمنية بما يجعل الشرق الأوسط ملفا ثانويا، يفتح الباب أمام القوى
الشرقيـة لملء الفراغ في مجالات الطـاقة، الاستثمار في الـبنية التحتـية، الأمن البحري،
وتنويع الـشراكات. وقـد سارعـت الصين، عبر مبـادرة الحزام والطـريق، إلى توسيع
حضورها في المنطقة، فيما عززت روسيا تعاونها الأمني والدفاعي مع دول عديدة)63(. 

 - تحول واشنطن نحو مـنافسة اقتصادية-تكنولوجية مع الصين: انشغال
الولايـات المتحدة بـالمواجهـة التكنـولوجيـة مع بكين، وإعادة تـوطين الصنـاعات
الاستراتيجية، يقلل من انخـراطها في إدارة التوازنـات الجيوسياسـية خارج المحيط
الهادئ. هذا الـوضع يمنح دول الشرق مـساحة لـبناء منظـومة اقتصـادية شرقية
مرتبطة بسلاسل توريد بديلة ومؤسسات مالية موازية مثل بنك التنمية الجديد)64(.

 - إحيـاء عقيدة مـونرو وتوجـيه الاهتمام نحو الأمـيركيتين: التركيـز الأمريكي
المكثف على نصف الكرة الغربي يعـني انسحابا نسبيا من مناطق كان تدخلها فيها عميقا
لعقود. هـذا الانكفاء يعزز قدرة القوى الـشرقية على ترسيخ نفوذهـا عبر مشاريع الطاقة
والتجارة والتعاون الأمني، كما في تعاون الصين-الخليج أو روسيا-الشرق الأوسط)65(. 
 - تراجع الثقة الأمـريكية في التحـالفات الغربيـة: التشكيك في حلف شمال
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الأطلسي واعتبـار أوروبا عبئـا ماليا وأمـنيا يمثل فـرصة لبكـين وموسكو لـتعزيز
شراكاتهما مع الـدول الأوروبية الـشرقية والجنـوبية، وكـذلك مع دول الشرق التي

تسعى لبدائل خارج المنظومة الغربية التقليدية)66(. 
 - غياب مشروع أمـريكي شامل لإعـادة تشكيل النـظام الدولي: على خلاف
الاستراتيجيات الـسابقة، لا تقـدم العقيدة الجديـدة لواشنطن رؤيـة لإدارة النظام
العـالمي بآليات اقتصادية ومؤسسية جديـدة، مما يترك فراغا مفاهيميا يسمح للكتلة
الشرقية بـطرح تصورهـا الخاص للنظـام الدولي القائـم على السيادة الاقـتصادية

وتعديل قواعد الحوكمة العالمية)67(. 
صفوة الـقول، يسـاهم التراجع الـنسبي للـدور الأمريكي- خـاصة بعـد التحول
الفلسفـي نحو "الأمن القومي الداخلي" و"أميركا أولا"- في خـلق بيئة دولية مواتية
لنشوء نظام عـالمي فرعي للشرق، يقوم على المـؤسسات البديلـة، وتنويع الشراكات،
واستقلالية القرار الاقتصادي، ويستفيد من الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه الانكفاء

الأمريكي.
المحور الثالث: كوابح تشكل نظام دولي فرعي للشرق

رغم المؤشرات الـداعمة لبروز نظام شرقي، إلا أن هذا المشروع يـواجه تحديات بنيوية
وجيوسيـاسية تجعل تبلوره أمرا معقـدا. ففي مقدمة هذه التحـديات تأتي إكراهات
الجغرافيا السياسية وارتباط عدد من الدول الآسيوية بتحالفات غربية قوية، ما يحد
من هـامش تحـركهـا داخل أي منـظومـة شرقيـة بديـلة. كـما تعيق الخـلافات
الجيوسـياسية داخل المحيط الآسيوي- من بحـر الصين الجنوبي إلى شبه الجزيرة

الكورية-إمكانية بناء إطار تعاون مستقر.
ويـبرز أيضا الخلاف الصيـني–الهندي كأحـد أكبر العوائق البنـيوية، نظـرا لتباين
الرؤى الاستراتـيجية بين القـوتين الآسيويتـين. ويضاف إلى ذلك غيـاب الانسجام
الأيديولوجي والمؤسسي بين دول الشرق، التي تجمعها المصالح الاقتصادية أكثر مما
يجمعها مشروع سياسي مـوحد. لهذه الأسباب، يبقى تـشكل نظام شرقي كامل أمرا

محفوفا بالعوائق والتعقيدات.
1-  إكراه الجغرافيا السياسية والتحالفات الغربية–الآسيوية

تعـد الجغرافيا السياسـية عاملا حاسما في تفسير محـدودية قدرة الشرق على بلورة
نظـام عالمي فرعي مستقل، إذ تواجه كل من الصين وروسيا طوقا إستراتيجيا محكما
من التحالفـات الغربيـة في الفضاءيـن الآسيوي والمحيـطي، ما يجعـل أي محاولة

لتوسيع النفوذ الشرقي تصطدم بجدار من الردع الجيوسياسي والعسكري.
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ففي شرق آسيا، تعزز الولايات المتحدة حضورها العسكري عبر تحالفات تقليدية مع
اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، إلى جانب دعمها المكثف لتايوان في مواجهة الصين.
وتشكل هذه المنظومة شبكة ردع متعددة المستويات تهدف إلى كبح النفوذ الصيني في
المحيط الهادئ، خاصة في منـاطق حساسة كبحر الـصين الجنوبي ومضيق تايوان
)68(.  كما أن القواعد الأمريكيـة في أوكيناوا وغوام تمثل نقاط ارتكـاز رئيسية لمراقبة

التحركات الصينية والروسية في آسيا والمحيط الهادئ)69(. 
وفي الإطار ذاته، أطلقت واشنطن مع كانبيرا ولندن تحالف"أوكوس" (AUKUS)سنة
(QUAD)"2021، الذي يهدف إلى تمكين أسترالي في مواجهة بكين. أما تحالف "كواد
الذي يضـم الولايات المتحدة، اليـابان، الهند، وأستراليا، فـيعتبر أداة لتطويق الصين
دبلـوماسيـا واقتصـاديا مـن خلال تعزيـز التعـاون في مجالات الأمن الـبحري
والتكنـولوجيا والـبنية التحتـية)70(.  ورغم أن الهند عـضو في "بريكـس" ومنظمة
شنغهـاي، فإن مـشاركـتها الـنشطـة في "كواد" تعكـس ازدواجية في تمـوقعها

الاستراتيجي، ما يحد من فرص تشكل جبهة شرقية موحدة)71(. 
تضـاف إلى ذلك الشراكات الأمنية الممتدة نحو جنوب شرق آسيا، حيث تعزز الولايات
المتحـدة وفرنسـا وبريطانـيا حضورهـا عبر تدريبـات بحرية مـشتركة مع الفلبين
وإندونيسيـا وماليزيـا، في حين تعمل واشنطن عـلى بناء تحالفـات غير رسمية مع
تايوان وفـيتنام تحت شعار "حـرية الملاحة". وبهذا، يـتضح أن الشرق -وخاصة
الصين وروسيـا-محاط ببيئة اسـتراتيجية معادية تحـد من قدرته على بسط نفوذه

خارج حدوده المباشرة.)72( 
من النـاحية النـظرية، يـوضح نيكولاس سبـايكمان (Nicholas Spykman)في تحليله
الكلاسيكي للجغـرافيا السيـاسية أن من يـسيطر على"الهلال الـداخلي"الممتد من
أوروبا إلى آسيـا يتحكم في توازن القـوى العالمي، وهو مـا تسعى الـولايات المتحدة
لتجسيده عبر توطيد حضورهـا في المحيطين الهندي والهادئ.)73(  بالتالي، فإن إكراه
الجغرافيـا السياسية لا يـسمح للشرق –رغم صعوده الاقتصـادي –بتجاوز الطوق
الأمني الغربي الذي يعـيد إنتاج التبعـية الاستراتيجية على مـستوى الأمن البحري

وسلاسل الإمداد الحيوية.
إن استمـرار هذا الطـوق الجيوسيـاسي يجعل أي نظام عـالمي فرعـي للشرق يواجه
حـدودا بنيويـة في التوسع والفـاعلية، ويـبقي موازين الـقوة في حالـة "توازن غير
متكـافئ" تميل لـصالـح الغرب، الـذي يملـك أدوات الردع والـتأثـير العسـكري

والتكنولوجي على نحو يتجاوز إمكانات التنسيق الشرقي الحالية)74(. 
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2- الخلافات الجيوسياسية في المحيط الآسيوي
تعد الخلافات الجيوسياسيـة المزمنة في المحيط الآسيوي مـن أبرز العوائق البنيوية
الـتي تقوض إمكانيـة قيام منظـومة أمنية شرقـية موحدة، إذ تمـثل آسيا –رغم وزنها
الديمغرافي والاقتصادي الهائل –واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيدا من حيث تشابك
النـزاعات الإقليمية وتضـارب المصالح الوطنـية. فبدلا من أن تشـكل الجغرافيا عامل

توحيد، أصبحت مصدر توتر دائم يعمق الانقسامات بين القوى الشرقية الكبرى.
يعد النزاع بين الهند وباكـستان حول إقليم كشمير أحد أقـدم وأخطر بؤر التوتر في
المنطقـة، إذ اندلعت بسبـبه ثلاث حروب منذ استقلال الـبلدين عام 1947، وما زال
يشكل محورا لـلعداء الإستراتيجي بينهما)75(.  هذا الصراع، الـذي يتخذ طابعا دينيا
وجغرافيا وأمنيـا في آن واحد، يحد من إمكانـية التعاون بين البلـدين في أطر متعددة
الأطـراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون أو مجموعة "بريكس"، رغم وجودهما تحت
سقف مؤسسي واحد.)76( فالهند تـرى في باكستان مصدر تهديد إرهابي دائم، بينما
تنظر بـاكستان إلى التحالـف الهندي–الأمريكي كخطـر مباشر على توازن القوى في

جنوب آسيا.
كما أن الوضع الأمني في أفغانستان يشكل مصدرا آخر لعدم الاستقرار، حيث يخلق
غياب سلطـة مركزية قـوية فراغا جيـوسياسيا على حـدود الصين وروسيا وإيران
وباكستان. هذا الفراغ يسـتقطب تدخلات متعددة من قوى إقليمية، كل منها يسعى
إلى حمـاية مصـالحه أو توسيع نفـوذه، مما يؤدي إلى تـنافس استـخباراتي وأمني
مسـتمر بين بكين وموسكـو ونيودلهي وإسلام آباد.)77( وتخـشى الصين من تمدد
الجماعات المسلحة عبر حدودهـا الغربية، في حين ترى روسيا في آسيا الوسطى عمقا

استراتيجيا لا يمكن التفريط فيه.
أما بحر الصين الجنـوبي، فهو يعتبر بؤرة صراع بحري معقـدة تتنازع فيها الصين
والفلبين وفيتنام وماليـزيا وبروناي على السيادة على جزر وممرات استراتيجية غنية
بـالموارد. ورغم محاولة بكين فـرض رؤيتها القائمة على "الحقـوق التاريخية"، فإن
معظم جيرانهـا يعتمدون على الـدعم الأمريكي في مـواجهة هذا الـتوسع، مما يجعل
المنطقة سـاحة مواجهة بين القـوى الشرقية والصعود الغـربي المتجدد عبر تحالفات
مثل "كواد" و ( AUKUS)هذا الصراع البحري لا يعكس فقط تناقضات السيادة، بل

يكشف أيضا غياب الثقة المتبادلة داخل الشرق الآسيوي نفسه.)78(
وفي هـذا الإطار، يمكن القول إن انـعدام الثقة الاستراتيجيـة بين الفاعلين الآسيويين
يشكل عقبـة أساسية أمـام تشكل فضاء أمـني شرقي متكامل. فكـل دولة تنظر إلى
الأخرى مـن زاوية المنافس لا الشريك، وهـو ما يفسر غياب مـؤسسات فعّالة لإدارة
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الأزمات عـلى غرار حلف الناتـو في الغرب.)79( ونتيجـة لذلك، يبقـى الشرق أقرب إلى
"فـسيفساء من التـوازنات الهشة" منه إلى "كتـلة جيواستراتيجيـة منسجمة"، ما
يجعل فكرة الـنظام العـالمي الفرعـي للشرق مشروطـة بتجاوز هـذه الانقسـامات

الجيوسياسية العميقة.)80(
3- الخلاف الصيني–الهندي البنيوي

يعتبر الخلاف البنيـوي بين الصين والهند من أبـرز مظاهر التنـاقض الداخلي الذي
يعيق إمكانية تبلور نظام عالمي فرعي متماسك في الشرق. فعلى الرغم من التقدم الذي
تحقق في التعـاون الاقتصـادي بين البلـدين ضمن أطـر متعـددة مثل مجمـوعة
"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، فـإن العلاقات الثنائية تظل محكومة بتاريخ
طويـل من الشكـوك الإستراتيجيـة والصراعـات الحدوديـة التي تتجـاوز الأبعاد

الجغرافية نحو صراع على الزعامة الإقليمية في آسيا.
تعود جـذور هذا التوتـر إلى حرب الحدود عـام 1962، التي خلفت جرحـا سياسيا
عمـيقا في الذاكرة الهنديـة، ولا تزال مناطق مثل أروناتشـال براديش وأكساي تشين
تشكل بؤر نـزاع مستمرة بين البلدين.)81( وعلى الـرغم من المفاوضات المتكررة، فإن
التوترات العسكرية الأخيرة في وادي غالوان عـام 2020 أعادت تأكيد هشاشة الثقة
بين الجـانبين، وأظهـرت حدود التعـاون الأمني داخل الفـضاء الآسيـوي.)82( هذه
المـواجهات الحدودية المتكـررة تغذي خطابا قـوميا متبادلا يعـزز منطق التنافس لا

التكامل.
من الناحية الجيو–اقتصادية، تنظر الهند بعين الريبة إلى مبادرة "الحزام والطريق"
الـتي أطلقتهـا الصـين عام 2013، إذ تمـر بعض مـشاريعهـا عبر إقليم كـشمير
الباكستاني المتنازع عليه ضـمن الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC)، ما
تعتبره نيودلهي مساسا بسيادتها الوطنية.)83( كما ترى في التوسع البحري الصيني
عبر ما يعرف بـ"سلـسلة اللآلئ" – (String of Pearls) أي شبكة المـوانئ الممتدة من
بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهنـدي –تهديدا مباشرا لنفوذهـا في آسيا الجنوبية

ومحيطها البحري الحيوي.)84( 
بـالمقابل، تعتـبر بكين أن السيـاسات الهنـدية الأخيرة –وخـاصة تعزيـز علاقاتها
-(QUAD)"الدفاعيـة مع الولايات المتحدة واليابـان وأستراليا في إطار تحالف "كواد
تشـكل محاولة لتطـويق الصين وتقييد حـركتها الاستراتيجيـة في المحيطين الهندي
والهـادئ. هذا التـموضع المـزدوج للهنـد، بين الشراكـة مع الصين في "بـريكس"
والتـنسيق مع الغرب في "كواد"، يعكس ازدواجيـة استراتيجية تجعلها فاعلا مترددا
بين الانخـراط في النظـام الشرقي أو الحفـاظ على موقعهـا كقوة "وسيـطة" ضمن
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التوازنات العالمية. )85(

وتؤكد دراسات العلاقات الدولية أن هذا التنافس الصيني–الهندي يعكس صراعا على
الزعامة الإقليمية أكثر منه خلافا ظرفيا، إذ تسعى كل من بكين ونيودلهي إلى ترسيخ
نمـوذجها الحضاري والسـياسي كقوة آسيويـة عظمى. فالـصين تراهن على التفوق
الصناعي والتكنولـوجي والبنية التحتية العابرة للحدود، بينما تعتمد الهند على قوتها

الديمغرافية وصورتها كـ"ديمقراطية آسيوية" تحظى بدعم الغرب.)86( 
إن استمرار هذه الاختلافـات البنيوية في الرؤيـة والمصالح بين الصين والهند يجعل
مـن الصعب بناء تحـالف شرقي صلب قادر على مـواجهة الكتلـة الغربيـة الموحدة،
خصـوصا في ظـل انعدام الـثقة الإسـتراتيجيـة والشكـوك المتـبادلـة في النـوايا
الجيوسيـاسية. ويكفي أن تتـباين مواقف الـبلدين إزاء الحرب في أوكـرانيا أو تجاه

تايوان لتتضح حدود الانسجام داخل ما يسمى بـ"المعسكر الشرقي".)87(
4- غياب الانسجام الأيديولوجي والمؤسسي

يمثل الاختلاف الأيديولـوجي والمؤسسي بين دول الشرق أحد أبـرز العوائق البنيوية
أمام تـشكل نظام عـالمي فرعـي متماسك. فبينـما تقوم الصين على نـموذج الحزب
الواحد والاشتراكيـة الموجهة، تعتـمد الهند نظـاما ديمقراطيـا ليبراليا، في حين تميل
روسيا إلى نمط سلطـوي قائم على المركزية السياسية والـنزعة القومية المحافظة. أما
إيران فتعـتمد نظـاما ثيـوقراطيـا ذا بعد ديني قـوي، وتتبنـى دول الخليج نماذج
اقتصـادية منفتحـة ولكنها قائـمة على الحكم الملكي المـركزي. هذا التـنوع في البنى
السياسية والاقتصادية يجعل من الصعب بناء إطار مؤسسي موحد يعبر عن مصالح

الشرق بصفة جماعية.)88(
على المستوى المؤسسي، لا يـزال التنسيق الاقتصادي بين هـذه الدول هشا ومحدود
النجـاعة، رغم وجود أطـر تعاون كـ"منظمـة شنغهاي للتـعاون" و"بريكس". إذ
تختلف أولـوياتها التنموية بشكل كبير: فبيـنما تركز الصين على المبادرات الصناعية
والبـنية التحتـية العابـرة للحدود، تسعـى الهند إلى تعـزيز قطـاعات التكنـولوجيا
والخدمات، فيما تركـز روسيا على تصدير الـطاقة والموارد الطبيـعية. هذا التباين في
الهـياكل الاقتصـادية يضـعف التكامل ويجعل الـروابط البيـنية أقل عمقـا مقارنة

بالروابط التي تربط هذه الدول بالأسواق الغربية.)89(
كما أن الاعتماد الكبير على الأسواق الغربية، خاصة في مجالات التمويل والتكنولوجيا
والاستثمار، يظهـر أن "الشرق" لا يزال منـدمجا في الاقتصاد العـالمي الذي تقوده
الـولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فـشركات التكنولـوجيا الصينيـة تعتمد بشكل
واسع على المكونات والبرمجيات الغربية، في حين تمثل أوروبا الشريك التجاري الأول
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لروسيا، والسوق الأكثر استقرارا للصادرات الطاقية الآسيوية.)90(  
من ناحية القـيم والمعايير، يفتقر الشرق إلى رؤيـة أيديولوجيـة موحدة يمكن أن تشكل
مرجعيـة بديلة عـن الليبرالية الغـربية. فبيـنما تروج الصين لمفهـوم "مجتمع المصير
المـشترك للبـشرية"(Community of Shared Future for Mankind)، تـسعى روسـيا إلى
استـعادة نفوذها كقوة أوراسية محافظـة، وتتبنى الهند خطابا هويـاتيا قوميا مستمدا
من تقاليدها الحضارية. هذا التعدد في المـرجعيات الفكرية والسياسية يحول دون بناء
نظام شرقي متجانس قادر على تقديم بديل قيمي متكامل عن النظام الدولي الليبرالي.)91(
بناء على ذلك، يمكن القول إن غياب الانسجام الأيديولوجي والمؤسسي داخل الشرق يمثل
تحديا هيكليا عميقا، يجعل أي مشروع لنظام عالمي فرعي شرقي أقرب إلى شبكة مصالح

متغيرة منه إلى تحالف مؤسسي صلب على شاكلة الاتحاد الأوروبي أو الناتو.)92(  
  الخاتمة:

يمكن القـول إن النظام العـالمي الفرعي للشرق لا يـزال في مرحلة تـشكل أولية وغير
مكتملة، إلا أنه يحمل في داخله عنـاصر قوة موضوعية قـد تمهد لانتقاله إلى مستوى
أعلى من التنظيم والتأثير. فالمقومات الاقـتصادية والديموغرافية التي تمتلكها القوى
الـشرقيـة -من تـوسع تكتلات كـ "بـريكس+"، وتـنامـي دور منتـدى الشرق
الاقتصادي، وظهور مؤسـسات مالية بديلـة- توفر أساسا ماديـا ومؤسسيا لبناء
منظـومة قادرة على منـافسة الأطر الغـربية التقلـيدية. كما يمـنح الحجم السكاني
الضخم، وتطور البنيـة الصناعية والتـكنولوجية، وحضـور الصين والهند وروسيا

كقوى كبرى، الشرق وزنا استراتيجيا يصعب تجاهله في هندسة النظام الدولي.
غير أن هـذا المسار يظل مقيـدا بمجموعة مـن العوائق، في مقدمتهـا غياب الانسجام
السياسي والأيـديولوجـي بين دول الشرق، وتعدد الـنماذج الاقتصاديـة، واستمرار
الخلافـات الحدوديـة، فضلا عن الازدواجـية الاسـتراتيجيـة في بعض العـواصم
الآسيويـة التي لا تزال تعتـمد، بشكل متفـاوت، على الأسواق الغربـية. وتمثل هذه
التباينات تحديا كبيرا أمام بناء نظام شرقي منسجم وقادر على اتخاذ مواقف مشتركة

في القضايا الدولية.
ومع ذلك، ورغـم هذه التعقيدات، فإن الاتجاه العام يـشير إلى أن إمكانية قيام نظام
عالمي شرقـي فرعي تظل أطـروحة راجحة إذا مـا تمكنت القوى الـشرقية من إدارة
خلافـاتها بآليات مـؤسسية فعالـة، وتعميق التكامل الاقتصـادي والتقني، وتعزيز
استقلالها المـالي عبر تطويـر البدائل للمـؤسسات الغـربية. فنجـاح الشرق في بناء
شبكات تعاون مـتينة، وفي تحويل التكتلات القائمـة إلى آليات حقيقية لصنع القرار،
سيتيح له الانتقال من مجرد تجـمع مصالح متفرقة إلى كـتلة استراتيجية قادرة على
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لعب دور منظم ومؤثر داخل النظام الدولي.
وفي هذا السياق، تكتسي الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي- التي تعتمد
نهج تـقليص الالتـزامات الخـارجية وتـرتيب الأولـويات نحـو الداخل الأمـريكي
والمحيطين الآسـيوي والأمريـكي اللاتيني- أهميـة كبرى؛ إذ إن هذا التحـول يعيد
تـوزيع الثقل الجيوسـياسي ويفتح المجال أمـام قوى الشرق لتـوسيع نفوذها وملء
الفراغات الاستراتيجيـة التي قد تتركها الولايات المتـحدة في مناطق متعددة. وبالتالي،
فإن هذه الاستراتيجية تسهم، ولو بشكل غـير مباشر، في تهيئة البيئة الدولية لظهور

نظام عالمي فرعي شرقي أكثر تماسكا وتأثيرا.
وعليه، فإن مستقبل هذا النظام سيعتمد على قدرة دوله على تحويل الإمكانات إلى بنى
مؤسسيـة صلبة، وتجاوز التبـاينات البنيويـة نحو حد أدنى من الـرؤية المشتركة،
وحين يتحقق ذلك، يمكن الحـديث عن نظام عالمي فرعي شرقي يسهم في إعادة توازن

القوة بين الشرق والغرب، ويعزز مسار التعددية القطبية في النظام الدولي الناشئ.
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